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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 17 نوفمبر 2003 من قبل الاستاذ الهادي النعيري 

نيابة عن : 1) عبد الله بن صالح الماجري 2) بنور بن عبد الله الماجري 

3) صالح بن عبد الله الماجري 

القاطنين بوادي باجة الشرقية زردة سيدي علوان 

ضــــد : أحمد بن سالم بن صالح الماجري فلاح قاطن بنهج الزويلة عدد 1038 المهدية 

طعنا في الحكم الاستئناف المدني عدد 18837 الصادر عن محكمة الاستئناف بالمنستير في تاريخ 9/7/2003 

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب المقدمة بتاريخ 16 ديسمبر 2003 والمبلغ نسخة منها الى المعقب ضده بواسطة العدل المنفذ السيد زهير بن سلامة طبق محضره عدد 28865 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 .

وبعد الاطلاع على مذكرة الرد المحررة من قبل نائب المعقب ضده الاستاذ محمود مسعود المضافة بتاريخ 27 ديسمبر 2003 

وبعد الاطلاع على احكام الفصول 175 وما بعده من م م م ت والنظر في أوراق الملف 

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للنيابة العمومية المحررة بتاريخ 12/2/2004 والرامية الى الرفض أصلا والحجز وبعد الاستماع الى شرحها بالجلسة 

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :  

مــن حيث الشكل : 

حيث استوفى المطلب شروطه الشكلية فكان حريا بالقبول من هذه الناحية 

مــن حيث الاصل : 

حيث تفيد الوقائع كما وردت بالقرار المنتقد والاوراق التي انبنى عليها قيام المدعي في الاصل – المعقب ضده الان – بتاريخ 3 جوان 2002 لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية ضد المعقبين الان – المطلوبين في الاصل – عارض انه في ملكه وحوزه وتصرفه جميع الدار المعدة للسكن والكائنة بمنطقة وادي باجة زردة من معتمدية سيدي علوان يحدها من الناحية القبلية الجوفية مسكن المطلوبين بينهما حائط مشترك ثم بناؤه بصفة مشتركة بين الطرفين وفي أثناء غيابه تعمدوا فتح نافذتين بالحائط المشترك وباب وكذلك ميزاب لتصريف المياه وذلك يعد اعتداء على الملك المشتر ك الفاصل بين الطرفين بما أضر  بالمدعي من حيث الكشف المباشر على وسط داره والحاق الاذى به من خلال تصريف مياه الامطار 

وطلب المدعي بواسطة نائبه تكليف احد الخبراء لتحديد المضرة الحاصلة له وكيفية رفعها وقيمة ذلك تم القضاء بالزام المطلوبين برفع المضرة الحاصلة طبق الاختبار ومنحهم اجلا محددا ، يمكن المدعي في صورة تقاعسهم من رفعها بنفسه وعلى نفقتهم طبق القيمة المقدرة من طرف الخبير وتغريمهم متضامنين مع الخيار في الطلب بخمسمائة دينار لقاء مصاريف التقاضي واتعاب المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليهم 

وبعد اتمام الاجراءات صدر الحكم الابتدائي في القضية تحت عدد 9957 بتاريخ 2/12/2002 بالزام المطلوبين الثاني والثالث برفع المضرة المشخصة بتقرير الخبير منير الحاج خليل المؤرخ في 27/9/2002 وعلى النحو المذكور به وذلك في ظرف شهر  من صيرورة هذا الحكم باتا وفي صورة تقاعسهما فتمكين المدعي من القيام بذلك مع تخويله حق الرجوع بالمصاريف المقدرة من قبل الخبير المذكور بمائة واربعين دينارا عليهما وحمل المصاريف القانونية عليهما وتغريمهما بالتضامن مع الخيار في الطلب لفائدة المدعي بمائة وخمسين دينارا لقاء اتعاب التقاضي واجرة المحاماة واخراج المطلوب الاول من نطاق التداعي وذلك بناء على تقرير الاختبار الذي أثبت احداث المطلوبين بنور وصالح لفتحة بالطابق العلوي عرضها 3.50 امتار تكشف مباشرة على ساحة منزل المدعي عند استعمالها للدخول او الخروج كما اثبت وجود فتحتين نافذتين بدون اطار بالجهة الجوفية للطابق العلوي لبناية المطلوبين المذكورين تطلان مباشرة على الزنقة حيث مدخل دار المدعي وتكشفان على محل سكناه واقترح الخبير لازالة الكشف المتظلم منه تعلية مستواهما من 0.95 متر الى 1.80 متر وذلك وعملا باحكام الفصل 174 م ح ع 

فاستانفه المدعي عليهم الثلاثة بواسطة نائبهم بناء على ان المدعي لم يثبت ملكيته للمكان الذي تكشف عليه النوافذ كما ان الحائط المحدث به النوافذ هو ملك المستانفين وان المحكمة خالفت مقتضيات الفصل 174 م ح ع 

وبعد المرافعة صدر القرار الاستئنافي تحت عدد 18837 بتاريخ 9/7/2003 قاضيا نهائيا بقبول استئناف كل من احمد بن سالم بن صالح الماجري وصالح بن عبد الله الماجري شكلا ورفض استئناف عبد الله بن صالح الماجري شكلا وفي الاصل باقرار الحكم الابتدائي وتخطئة المستانفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم .وذلك بناء على ما هو ثابت بالملف وعلى تقرير الاختبار المجرى بواسطة خبير مختص في البناء والذي اثبت وجود المضرة والمتمثلة في كشف منزل المدعي من جراء الفتحات المشخصة والمركزة ببناية المدعى عليهما صالح وبتّور كما بين الخبير المنتدب بصفة جلية رأيه الفني بخصوص رفع المضرة المشتكى منها وان ما احدثه المستانفين جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 174 من م ح ع وان الدفوعات المثارة من طرف نائب المستانفين غير جدية واهية واتجه ردها وتاييد حكم البداية 

فتعقبه الطاعنون بواسطة نائبهم الذي نسب له الاخلالات التالية : 

اولا : خرق احكام الفصل 175 سادسا من م م م ت : 

قولا بان الحكم المنتقد جاء متناقضا لما نص على قبول استئناف احمد بن سالم بن صالح الماجري وصالح الماجري حال ان احمد بن سالم الماجري المستانف عليه ولم يكن مستانفا اصليا ولا عرضيا فضلا عن عدم شمول الحكم للمستانف بنور وذلك يعد تناقضا بين اجزاء الحكم الذي اغفل طلبات ابتدائية 

ثانيا : خرق القانون لعدم مراعاة شروط الفصلين 70 و 71 م م م ت : 

قولا بان عريضة الدعوى جاءت خلوا من بيان النص القانوني سند الطلب وبذلك يصبح القرار المنتقد المقر للحكم الابتدائي عرضة للنقض 

ثالثا : خرق احكام الفصل 12 م م م ت : 

لما قضت المحكمة لصالح الدعوى دون  أن يدلي المدعي بما يفيد ملكيته للحائط او حتى بداية حجة على ذلك وان المحكمة لم تتول اجراء بحث موطني للتحقق من ادعاء ملكية الحائط الموجود به الفتحات المتظلم منها وان قضاءها لفائدة المستانف ضده انبنى على سعي منها في تكوين حجج الخصوم وانتهى النائب الى طلب النقض والاحالة 

وحيث اجاب المعقب ضده بواسطة نائبه عن المطعن الاول قولا بان خطأ ماديا تسرب الى نص الحكم بالتنصيص على اسم طرف دون الاخر وهو خطأ غير مؤثر على سلامة الحكم طالما ان المقصود هو المستانف بنور وليس المستانف ضده وان العكس لا يعقل وانه كان من المتجه طلب اصلاح الخطأ طبقا لاحكام الفصل 256 م م م ت 

وحول المطعن الثاني لاحظ بان الفصل 71 م م م ت لم يرتب البطلان على اهمال ذكر السند القانوني لان التكييف القانوني للوقائع يعود الى المحكمة ، وانه يكفي ان تكون الطلبات واضحة ولها اساس قانوني والمتمثل في رفع المضرة الناجمة عن الجوار والمتمثلة في الكشف المباشر 

وان المطعن الاخير يرمي الى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وهو مطعن غير جدي رجوعا الى ماله اصل ثابت باوراق الملف وانتهى الى طلب الرفض أصلا 

المحكمــــــــــــــة 

عن المطعن الاول : 

حيث من المتفق عليه فقها وقضاء ان نص الحكم هو منتهى قصد المحكمة ومبلغ علمها ومنطوقه هو ترجمان لما وسعه جهدها وافضى اليه اجتهادها دون عي ولا نقصان وان أي خلل يصيبه او أي وهن يمسه يجد له منغصة في النفوس ومشكلة عند التنفيذ 

وحيث تبين ان القرار المنتقد قد نطق بخلاف ما حقق مغيرا مراكز الخصوم من مستانف عليه الى مستانف مغفلا البت في مركز المستانف الثاني بنور الماجري وذلك خلافا لمقتضيات الفصلين 123 و 175 م م م ت بما عرضه للنقض ودونما حاجة الى الر د على بقية المطاعن .

ولهــــــذه الاسبـــــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الاستئناف بالمنستير للنظر فيها مجددا بهيئة اخرى واعفاء الطاعن من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليه 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 6 افريل 2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتالفة من رئيسها السيد محمد مشرية ومستشاريها السيدين احمد رزيق والهاشمي الكسراوي وبحضور المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي 

وحـــــــرر في تاريخـــــه 
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